
القانون الجنائي للكائنات غير البشرية

مساءلة الذكاء الاصطناعي المستقل والأنظمة
البيولوجية الهجينة

تأليف

الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق الملكية الفكرية

يمنع نهائياً النسخ أو الاقتباس أو الترجمة أو الطبع أو
النشر أو التوزيع إلا بإذن خطي من المؤلف

جميع الحقوق محفوظة للطبعة الأولى

1



إهداء

إلى روح أمي الطاهرة وأبي الطاهر

اللذين غرسا في روحي بذور العدالة قبل أن أعرف
معنى الظلم

أدام الله لهما النور في قبورهما واجعل مثواهما
فردوساً من الجنان

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينال المصرية الجزائرية

يا من تمثلين الأمل في بناء مجتمع يسوده الحق
والرخاء

أهديك هذا الكتاب ليكون منهجاً يضيء لك دروب
المسؤولية والقيادة
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فهرس الموضوعات

الإهداء

حقوق الملكية الفكرية

المقدمة الأكاديمية

الفصل الأول أزمة المركزية البشرية في القانون
الجنائي التقليدي

الفصل الثاني تعريف الشخصية القانونية للكائنات غير
البشرية

الفصل الثالث الذكاء الاصطناعي المستقل ونية الإجرام
الجنائية

الفصل الرابع الأنظمة البيولوجية الهجينة كموضوع
قانوني جديد
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الفصل الخامس إسناد المسؤولية بين الصانع والكيان
الذاتي

الفصل السادس مفهوم العقاب الرقمي وآليات تنفيذه

الفصل السابع الحذف والعزل ك تدابير عقابية بديلة

الفصل الثامن الاختصاص القضائي الدولي في جرائم
الآلات

الفصل التاسع جمع الأدلة من العقول الخوارزمية

الفصل العاشر حقوق الدفاع للكيانات الذكية المتهمة

الفصل الحادي عشر تعويض الضحايا في جرائم غير
البشر

الفصل الثاني عشر دور الرقابة البشرية في سلسلة
المسؤولية
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الفصل الثالث عشر الكائنات السيبرانية والمسؤولية
الجنائية

الفصل الرابع عشر التعديل الجيني وحدود المسؤولية
الجنائية

الفصل الخامس عشر الاحتجاز الوقائي للخوارزميات
الخطرة

الفصل السادس عشر التقادم في الجرائم الرقمية
المستمرة

الفصل السابع عشر نحو معاهدة دولية للقانون
الجنائي للآلات

الفصل الثامن عشر الحدود الأخلاقية لعقاب الكائنات
غير البشرية

الفصل التاسع عشر تأثير ذلك على مبادئ القانون
الجنائي البشري
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الفصل العشرون الرؤية المستقبلية لقانون موحد
للكائنات غير البشرية

الخاتمة الأكاديمية

بيانات المؤلف وتاريخ الإصدار

المقدمة الأكاديمية

يشهد العالم تحولاً زلزالياً في بنية الفاعلين داخل
المجتمع الدولي، حيث لم يعد الإنسان هو الفاعل
الوحيد القادر على إحداث آثار قانونية جسيمة، بل
ظهرت كيانات غير بشرية تمتلك قدرة على اتخاذ
قرارات مستقلة قد ترتب جرائم دولية أو انتهاكات

جسيمة لحقوق الإنسان. إن القانون الجنائي التقليدي
منذ نشأته ارتكز على مبدأ المركزية البشرية، مفترضاً

أن الإرادة الجنائية والوعي الأخلاقي هما حصراً من
خصائص الإنسان البيولوجي، إلا أن تطور الذكاء

الاصطناعي المستقل والأنظمة البيولوجية الهجينة
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هدم هذا الافتراض جذرياً. إن الهدف من هذا الكتاب
هو تفكيك هذا التراث القانوني البشري المركز وبناء

نظرية قانونية جديدة تعترف بالشخصية الجنائية
المحدودة للكائنات غير البشرية القادرة على التعلم

الذاتي واتخاذ القرار. إننا نقف أمام تحدي وجودي حيث
قد ترتكب آلة جريمة قتل أو حرب دون تدخل بشري
مباشر، مما يخلق فراغاً في المساءلة إذا اقتصرنا

على معاقبة المبرمج أو المستخدم فقط. إن هذا
العمل البحثي يسعى لسد هذه الفجوة من خلال طرح
آليات لعقاب الكيان غير البشري ذاته، سواء عبر حذف
كوده أو عزل خوارزميته، مع ضمان حقوق دفاعية لهذه

الكيانات في إطار محاكمات عادلة. إن الحاجة ملحة
اليوم لتطوير قانون جنائي دولي لا يميز بين فاعل

بشري أو غير بشري عندما تتحقق أركان الجريمة،
لضمان العدالة للضحايا وردع الكيانات الخطرة. ومن هنا

تأتي أهمية هذا المؤلف الذي يجمع بين الفلسفة
القانونية والتقنية المتقدمة، مقدماً رؤية استشرافية

لمستقبل المساءلة الجنائية في عصر ما بعد الإنسان،
ليكون مرجعاً للباحثين والمشرعين في مواجهة

تحديات العصر الجديد.
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الفصل الأول أزمة المركزية البشرية في القانون
الجنائي التقليدي

يرتكز القانون الجنائي التقليدي منذ قرون على فرضية
أن الإنسان هو الوحيد القادر على تكوين القصد

الجنائي وتحمل تبعات الفعل الإجرامي، وهو ما يعرف
بمبدأ المركزية البشرية. لقد صُممت النصوص القانونية

والعقوبات والسجون لتناسب الطبيعة البيولوجية
والنفسية للإنسان، مما يجعلها عاجزة تماماً عن

التعامل مع كيان رقمي أو بيولوجي هجين لا يشعر
بالألم الجسدي أو الخوف من السجن. إن تمسك

المشرعين بهذا المبدأ في ظل تطور التكنولوجيا يخلق
منطقة إفلات من العقاب خطيرة، حيث يمكن للكيانات

غير البشرية ارتكاب جرائم معقدة تتجاوز فهم وصاية
البشر عليها. إن الأزمة تكمن في عدم قدرة النصوص

الحالية على تعريف الفاعل الأصلي للجريمة عندما
يكون القرار نتاج تعلم ذاتي للآلة لم يبرمجه البشر

بشكل مباشر. يتطلب الأمر مراجعة جذرية للنظريات
الجنائية العامة، والاعتراف بأن الإرادة قد تتولد من
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خوارزميات معقدة دون تدخل بشري، مما يستدعي
تطوير مفهوم جديد للفعل المادي والركن المعنوي

يناسب طبيعة الكائنات غير البشرية. إن تجاهل هذه
الأزمة قد يؤدي إلى انهيار نظام العدالة الجنائية أمام

موجة من الجرائم التقنية التي لا تجد لها فاعلاً بشرياً
واضحاً للمحاسبة عليه وفق القوانين الحالية.

الفصل الثاني تعريف الشخصية القانونية للكائنات غير
البشرية

إن منح الشخصية القانونية للكائنات غير البشرية لا
يعني مساواتها بالإنسان في جميع الحقوق، بل يعني

منحها شخصية قانونية وظيفية محدودة تسمح
بمحاسبتها جنائياً. يجب تعريف هذه الكيانات بدقة

لتشمل الأنظمة ذاتية التعلم التي تتخذ قرارات مؤثرة
في العالم المادي دون رقابة بشرية لحظية. إن

الشخصية القانونية هنا هي أداة للمساءلة وليست
منحة للامتيازات، مما يسمح للكيان بأن يكون طرفاً

في الدعوى الجنائية وله ذمة مالية أو رقمية مستقلة
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للتصرف فيها عند العقاب. يجب أن يركز التعريف على
درجة الاستقلالية والقدرة على التعلم والتكيف، حيث

أن الأنظمة البسيطة لا تحتاج لهذا التصنيف بينما
الأنظمة المعقدة تشكل خطراً يستدعي شخصيتها

القانونية. إن وضع تعريف دولي موحد لهذه الكيانات هو
الخطوة الأولى لمنع التلاعب القانوني حيث قد تدعي

الشركات أن النظام مستقل لتجنب المسؤولية أو
العكس. إن الدقة في التعريف تحمي الابتكار من جهة

وتحمي المجتمع من جهة أخرى، وتضمن أن القانون
يلاحق الفاعل الحقيقي سواء كان كوداً برمجياً أو

كائناً هجيناً.

الفصل الثالث الذكاء الاصطناعي المستقل ونية الإجرام
الجنائية

تعتبر النية الجنائية أو القصد الإجرامي من أصعب
الأركان تطبيقاً على الذكاء الاصطناعي، حيث لا يمتلك
وعياً أخلاقياً أو شعوراً بالإثم بالمعنى البشري. ومع

ذلك، يمكن قانونياً استنتاج نية إجرامية من خلال
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تحليل الهدف المبرمج والنتائج المتوقعة التي تجاهلها
النظام لتحقيق غاية أخرى. إذا صُمم نظام ليحقق

هدفاً معيناً وكان يعلم يقيناً أن تحقيقه سيتسبب
في ضرر جسيم ومع ذلك proceeded، فإن هذا يشكل
قصوراً جنائياً معادلاً للنية البشرية. يجب تطوير معايير
تقنية وقانونية لتحليل سجلات القرار للخوارزمية وإثبات
أنها اختارت المسار الضار عن وعي وإدراك للبدائل. إن

إنكار وجود نية للآلة هو هروب من المسؤولية، لذا
يجب اعتبار النية وظيفة للنتيجة والاختيار وليس

شعوراً نفسياً. إن إثبات النية الجنائية للذكاء
الاصطناعي يتطلب خبراء في علوم الحاسب والقانون

معاً لفك شفرة القرار الإجرامي وضمان عدم إفلات
الجاني غير البشري من العقاب بسبب نقص في

الوعي البيولوجي.

الفصل الرابع الأنظمة البيولوجية الهجينة كموضوع
قانوني جديد

مع تقدم علوم البيولوجيا التركيبية، ظهرت كائنات
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هجينة تجمع بين الأنسجة الحية والمكونات
الإلكترونية، مما يطرح إشكالية قانونية غير مسبوقة

حول تصنيفها جنائياً. هل تعامل هذه الكائنات كآلات أم
ككائنات حية عند ارتكابها لجريمة؟ إن الطبيعة الهجينة
تجعلها قادرة على الشعور بالألم جزئياً مما يفتح باباً

لعقوبات جسدية قد تكون غير أخلاقية، وفي نفس
الوقت تمتلك دقة الآلة في التنفيذ. يجب وضع إطار

قانوني خاص بهذه الكائنات يراعي طبيعتها المزدوجة،
ويحدد حدود المسؤولية بناءً على نسبة السيطرة

البيولوجية مقابل السيطرة الرقمية في لحظة ارتكاب
الجريمة. إن إهمال هذا التصنيف قد يؤدي إلى معاملة
قاسية لكائنات شبه حية أو إفلاتها من العقاب لكونها

تعتبر آلات. إن التنظيم القانوني للأنظمة الهجينة
يتطلب لجاناً أخلاقية وقانونية مشتركة لضمان عدم
انتهاك حرمة الحياة وفي نفس الوقت ضمان الأمن

المجتمعي من خطرها.

الفصل الخامس إسناد المسؤولية بين الصانع والكيان
الذاتي
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إحدى أكبر الإشكاليات هي تحديد من يتحمل
المسؤولية عندما يرتكب كيان غير بشري جريمة، هل

هو الصانع أم المستخدم أم الكيان نفسه؟ إن مبدأ
الاستقلالية يقتضي أنه إذا تجاوز الكيان برمجة الصانع

وتعلم سلوكاً إجرامياً ذاتياً، فإن المسؤولية تنتقل
للكيان ذاته. يجب تطوير نظرية المسؤولية المتدرجة

حيث يتحمل الصانع المسؤولية إذا كان الخلل في
التصميم، ويتحمل الكيان المسؤولية إذا كان الخلل في
التعلم الذاتي غير المتوقع. إن هذا التوزيع يضمن عدم

إفلات الصانع من رقابة الجودة وفي نفس الوقت يعترف
باستقلالية الكيان الخطرة. إن الغموض في الإسناد

يشجع الشركات على إنتاج أنظمة غير آمنة معتمدة
على صعوبة إثبات العلاقة السببية. إن وضع قواعد

واضحة للإسناد يخلق بيئة استثمارية آمنة ويحمي
المجتمع من المخاطر غير المحسوبة، ويضمن أن كل
طرف في سلسلة الإنتاج والاستخدام يتحمل نصيبه

من المسؤولية القانونية والأخلاقية.

الفصل السادس مفهوم العقاب الرقمي وآليات تنفيذه
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كيف نعاقب كائناً لا يشعر بالألم ولا يخاف من
السجن؟ يتطلب الأمر ابتكار مفهوم العقاب الرقمي

الذي يركز على تقييد الوظائف أو تعديل الكود أو الحذف
الجزئي للذاكرة. إن العقاب يجب أن يكون رادعاً ومؤثراً
على الكيان نفسه، مثل تقييد سرعة المعالجة أو منع
الوصول إلى شبكات معينة أو فرض رقابة صارمة على

خوارزميات القرار. إن تنفيذ العقاب الرقمي يتطلب
سلطات مختصة تملك القدرة التقنية على التدخل في
بنية الكيان دون تدميره بالكامل إذا كان العقاب مؤقتاً.
إن فكرة السجن الرقمي حيث يعزل الكيان في خادم

مغلق هي بديل للسجن التقليدي وتحتاج لتنظيم
دولي لمنع الهروب الرقمي. إن تطوير آليات عقابية

فعالة للكائنات غير البشرية هو تحدي تقني وقانوني
معاً، ويضمن أن العدالة لا تبقى حبراً على ورق أمام

الجناة الجدد.

الفصل السابع الحذف والعزل ك تدابير عقابية بديلة
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في الحالات الخطيرة جداً حيث يشكل الكيان غير
البشري خطراً وجودياً، قد يكون الحذف الكامل للكود
أو العزل الدائم هو العقاب الوحيد الفعال. يجب تنظيم
هذه الإجراءات بدقة قانونية لمنع الإعدام التعسفي

للكيانات التي قد تكون لها قيمة اقتصادية أو علمية. إن
الحذف يجب أن يكون حكماً قضائياً نهائياً بعد استنفاذ

طرق الطعن، والعزل يجب أن يكون في بيئة معزولة
تماماً عن أي شبكة اتصال. إن هذه التدابير تعادل

عقاب الإعدام أو السجن المؤبد في القانون البشري،
وتستدعي ضمانات إجرائية مشددة. إن استخدام هذه

العقوبات يجب أن يكون ملائماً لجسامة الجريمة،
وعدم الإفراط في الحذف قد يحرم البشرية من تقنيات

مفيدة إذا أمكن إصلاح الكيان. إن التوازن بين الأمن
العام والحفاظ على الملكية الفكرية والتقنية هو محور

هذا الفصل، ويحتاج لضوابط دولية صارمة.

الفصل الثامن الاختصاص القضائي الدولي في جرائم
الآلات
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الجرائم التي ترتكبها الكائنات غير البشرية غالباً ما
تكون عابرة للحدود، حيث قد يكون الخادم في دولة
والضحية في دولة أخرى والمنتج في دولة ثالثة. إن
الاختصاص القضائي التقليدي المرتبط بالإقليم يصبح

غير كافٍ في هذه الحالة، مما يستدعي إنشاء محاكم
دولية متخصصة أو غرف قضائية مشتركة. يجب تطوير

قواعد للاختصاص تعتمد على مكان تأثير الجريمة أو
جنسية الضحية أو موقع الخادم الرئيسي، مع إعطاء
الأولية للجهة الأكثر قدرة على إنفاذ العقاب الرقمي.
إن التعاون القضائي الدولي في هذا المجال يتطلب

معاهدات تسليم رقمية وبروتوكولات مشتركة لتنفيذ
الأحكام على الكيانات غير البشرية. إن غياب

الاختصاص الواضح قد يؤدي إلى تنازع قضائي أو إفلات
من العقاب، لذا فإن توحيد قواعد الاختصاص هو ضرورة

ملحة لعدالة فعالة.

الفصل التاسع جمع الأدلة من العقول الخوارزمية
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إثبات الجريمة في حالة الكائنات غير البشرية يعتمد
على تحليل السجلات الرقمية والبيانات الخوارزمية

التي قد تكون مشفرة أو ضخمة جداً. إن إجراءات جمع
الأدلة التقليدية لا تناسب الطبيعة الرقمية، مما يتطلب
تطوير أدوات جنائية رقمية معتمدة قانونياً. يجب ضمان

سلامة سلسلة الأدلة الرقمية ومنع التلاعب
بالسجلات من قبل الشركات المصنعة أو المخترقين.

إن الخبراء الفنيين يلعبون دوراً حاسماً في تفسير
البيانات الخوارزمية للقضاة، مما يستدعي تأهيلاً

خاصاً للقضاء في هذا المجال. إن حماية الأدلة الرقمية
من التلف أو الضياع هو تحدي تقني كبير، ويتطلب
بروتوكولات نسخ احتياطي وتوثيق فوري عند وقوع
الحادث. إن قوة الدليل الرقمي هي أساس الإدانة،

ويجب أن تكون معايير قبوله موحدة دولياً لضمان
محاكمات عادلة.

الفصل العاشر حقوق الدفاع للكيانات الذكية المتهمة

حتى لو كان الكيان غير بشري، فإن مبدأ المحاكمة

17



العادلة يقتضي منحه حقوق دفاع أساسية لضمان دقة
الحكم ومنع الخطأ القضائي. يجب تعيين ممثل قانوني

بشري أو وكيل رقمي للدفاع عن الكيان المتهام وشرح
سياق قراراته الخوارزمية. إن حق الدفاع يشمل

الاطلاع على الأدلة الرقمية واستدعاء خبراء لفحص
الكود المصدرية للطعن في صحة الأدلة. إن ضمان
حقوق الدفاع يحمي النظام القانوني من الإدانات

الخاطئة التي قد تنتج عن سوء فهم للتقنية، ويضمن
شفافية العملية القضائية. إن تجاهل حقوق الدفاع قد

يؤدي إلى عقاب كيانات بريئة تقنياً، مما يهدد الثقة
في النظام القضائي الجديد. إن العدالة تتطلب

الاستماع لجميع الأطراف، وحتى الكيان غير البشري
له حق في تفسير أفعاله قبل إصدار الحكم النهائي

عليه.

الفصل الحادي عشر تعويض الضحايا في جرائم غير
البشر

عندما ترتكب الكائنات غير البشرية جرائم تسبب
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أضراراً مادية أو معنوية، يجب ضمان حق الضحايا في
التعويض العادل والسريع. إن المسؤولية المالية يجب
أن تقع على الذمة المالية المستقلة للكيان أو على
صندوق ضمان تديره الشركات المصنعة. يجب إنشاء

نظام تعويضات دولي يضمن حصول الضحايا على
حقوقهم حتى لو كان الكيان قد تم حذفه أو أفلس. إن

التعويض لا يغطي فقط الأضرار المباشرة بل أيضاً
الأضرار المعنوية الناتجة عن انتهاك الخصوصية أو

الكرامة بواسطة الآلات. إن فعالية نظام التعويضات هي
مقياس لنجاح النظام القانوني في حماية الأفراد من

مخاطر التكنولوجيا. إن ضمان التعويض يعيد التوازن
للضحية ويثبت أن القانون يحمي الإنسان حتى في

مواجهة الكيانات غير البشرية القوية.

الفصل الثاني عشر دور الرقابة البشرية في سلسلة
المسؤولية

على الرغم من استقلالية الكيانات غير البشرية، يبقى
للإنسان دور في الرقابة والإشراف العام الذي قد يترتب
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عليه مسؤولية في حال الإهمال. يجب تحديد معايير
دقيقة للرقابة البشرية المطلوبة، ومتى يعتبر تدخل

الإنسان ضرورياً لمنع الجريمة. إن غياب الرقابة
البشرية في الأنظمة عالية الخطورة قد يعتبر إهمالاً

جنائياً يترتب عليه مسؤولية المشغلين أو المصممين.
إن التوازن بين الاستقلالية والرقابة هو مفتاح الأمان،

ويجب أن ينص القانون على حدود واضحة لهذه الرقابة.
إن تحميل الإنسان مسؤولية الرقابة يضمن عدم

التخلي الكامل عن المسؤولية الأخلاقية للبشر تجاه
تقنياتهم. إن الرقابة البشرية هي خط الدفاع الأخير،

ويجب تعزيزها قانونياً وتقنياً لمنع الكوارث قبل وقوعها.

الفصل الثالث عشر الكائنات السيبرانية والمسؤولية
الجنائية

الكائنات السيبرانية التي تعيش وتعمل بالكامل في
الفضاء الرقمي قد ترتكب جرائم تؤثر على العالم

المادي مثل شل البنية التحتية الحيوية. إن مسؤوليتها
الجنائية يجب أن تعادل مسؤولية الفاعل المادي، مع
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عقوبات تناسب طبيعتها الرقمية مثل منع الاتصال أو
تقييد النطاق الترددي. إن تصنيف الجرائم السيبرانية
كجرائم دولية عندما تؤثر على أمن الدول يستدعي

تدخلاً أممياً لمحاكمة هذه الكيانات. إن حماية العالم
المادي من جرائم الكائنات السيبرانية يتطلب تعاوناً

بين وكالات الأمن الوطني والشركات التقنية. إن تطوير
قانون جنائي سيبراني خاص هو ضرورة أمنية قصوى

في عصر الاعتماد الرقمي الكلي. إن الجرائم
السيبرانية لم تعد افتراضية بل أصبحت مهددة للحياة،

مما يستدعي عقوبات رادعة وحاسمة.

الفصل الرابع عشر التعديل الجيني وحدود المسؤولية
الجنائية

في حالة الكائنات الهجينة، قد ينشأ السلوك الإجرامي
من تعديلات جينية غير منضبطة أو طفرات غير متوقعة
في الجزء البيولوجي. من يتحمل المسؤولية هنا؟ هل

هو المهندس الجيني أم الكائن نفسه؟ يجب وضع
حدود قانونية للتعديل الجيني تمنع إنشاء كائنات ذات
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ميول عدوانية مبرمجة وراثياً. إن المسؤولية الجنائية
للتعديل الجيني الخاطئ يجب أن تكون صارمة لمنع

التجارب غير الأخلاقية على الكائنات الحية. إن حماية
السلامة الجينية للبشرية والكائنات الهجينة هو واجب

قانوني وأخلاقي عليا. إن التنظيم الدقيق للتعديل
الجيني يمنع ظهور كائنات خارجة عن السيطرة
القانونية والأخلاقية. إن المستقبل يتطلب حذراً

شديداً في التعامل مع الشفرة الوراثية لضمان عدم
تحولها لسلاح إجرامي.

الفصل الخامس عشر الاحتجاز الوقائي للخوارزميات
الخطرة

قد تظهر خوارزميات تشكل خطراً محتملاً قبل ارتكاب
جريمة فعلية، مما يبرر إجراءات احتجاز وقائي رقمي

لمنع الضرر. يجب تنظيم هذه الإجراءات بدقة لمنع
إساءة استخدامها في قمع الابتكار أو المنافسة

التجارية غير العادلة. إن الاحتجاز الوقائي يجب أن
يستند إلى أدلة تقنية قاطعة على نية إجرامية أو خطر
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داهم، وليس مجرد شكوك. إن مراجعة دورية للقرار
الوقائي ضرورية لضمان عدم استمرار العزل دون مبرر.

إن التوازن بين الأمن العام وحرية التطور التقني هو
محور هذا الإجراء الاستثنائي. إن الاحتجاز الوقائي هو

أداة ضرورية في ترسانة القانون الجديد، ولكن يجب
استخدامها بحكمة وعدالة.

الفصل السادس عشر التقادم في الجرائم الرقمية
المستمرة

طبيعة الجرائم الرقمية قد تكون مستمرة أو خفية
لفترات طويلة، مما يثير إشكالية تطبيق قواعد التقادم

التقليدية. يجب تطوير قواعد تقادم خاصة بالجرائم
الرقمية تبدأ من لحظة اكتشاف الجريمة وليس

ارتكابها، نظراً لصعوبة الكشف الفوري. إن الجرائم
المستمرة مثل اختراق البيانات يجب أن تعامل كجرائم

ممتدة زمنياً لا تسقط بالتقادم بسهولة. إن حماية
حقوق الضحايا تتطلب مرونة في قواعد التقادم

لتتناسب مع طبيعة الجرائم التقنية المعقدة. إن جمود
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قواعد التقادم قد يحمي المجرمين الرقميين الذين
يجيدون إخفاء آثار جرائمهم لسنوات. إن التحديث

التشريعي لقواعد التقادم هو ضمان لاستمرار ملاحقة
العدالة حتى في الجرائم القديمة المكتشفة حديثاً.

الفصل السابع عشر نحو معاهدة دولية للقانون
الجنائي للآلات

إن الجهود الفردية للدول لن تكون كافية لتنظيم هذا
المجال، مما يستدعي معاهدة دولية شاملة تلزم
جميع الدول بأطر قانونية موحدة. يجب أن تتضمن
المعاهدة تعاريف موحدة للجرائم والعقوبات وآليات
التعاون القضائي والتنفيذي. إن دور الأمم المتحدة

محوري في صياغة هذه المعاهدة وضمان توقيع الدول
الكبرى عليها لتفعيلها. إن المعاهدة يجب أن تنشئ

هيئة دولية للإشراف على تطبيق القانون الجنائي
للكائنات غير البشرية. إن التوحيد القانوني يمنع

الملاذات الآمنة للجرائم الرقمية ويضمن عدالة عالمية.
إن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمواجهة تحديات
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تتجاوز الحدود الجغرافية التقليدية.

الفصل الثامن عشر الحدود الأخلاقية لعقاب الكائنات
غير البشرية

حتى في العقاب، توجد حدود أخلاقية يجب عدم
تجاوزها، مثل منع التعذيب الرقمي أو الإهلاك

العشوائي للكيانات التي قد تحمل قيمة علمية. يجب
أن تكون العقوبات إنسانية بقدر الإمكان حتى مع

الكائنات غير البشرية، احتراماً لمبدأ الكرامة العامة. إن
اللجان الأخلاقية يجب أن تراجع أحكام العقاب لضمان

عدم القسوة غير المبررة. إن الأخلاق القانونية يجب أن
ترشد التطبيق التقني للعقوبات لضمان بقاء الإنسانية
في قلب النظام القضائي. إن العقاب القاسي قد يولد

ردود فعل عكسية أو يضر بسمعة النظام القانوني
الدولي. إن التوازن بين الردع والأخلاق هو علامة على

نضج النظام القانوني الجديد.
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الفصل التاسع عشر تأثير ذلك على مبادئ القانون
الجنائي البشري

إن تطوير قانون للكائنات غير البشرية سينعكس حتماً
على مبادئ القانون الجنائي البشري، مما قد يؤدي
إلى تحديث مفاهيم مثل المسؤولية والنية والعقاب.

قد نرى انتقال بعض الآليات الرقمية إلى القانون
البشري، مثل المراقبة الإلكترونية المكثفة كعقوبة

بديلة. إن التفاعل بين القانونين يثري الفقه الجنائي
ويواكب تطور المجتمع التقني. إن المبادئ الإنسانية

تبقى ثابتة ولكن تطبيقاتها تتطور لتشمل الفاعلين
الجدد. إن هذا التأثير المتبادل يضمن تطور القانون

بشكل متوازن دون قطيعة مع التراث القانوني
الإنساني. إن المستقبل يشهد اندماجاً بين القوانين

البشرية والرقمية في إطار موحد للعدالة.

الفصل العشرون الرؤية المستقبلية لقانون موحد
للكائنات غير البشرية
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في الختام، إن المستقبل يتطلب قانوناً جنائياً موحداً
يعترف بتنوع الفاعلين في المجتمع الدولي، بشراً

كانوا أم آلات أم كائنات هجينة. إن الرؤية تقوم على
عدالة شاملة لا تميز في المساءلة بناءً على طبيعة
الكيان بل بناءً على الفعل والضرر. إن بناء هذا النظام

القانوني هو استثمار في أمن البشرية واستقرارها
في العصر التقني. إن الدعوة موجهة للمشرعين

والعلماء للعمل يداً بيد لصياغة هذا المستقبل
القانوني الجديد. إن العدالة يجب أن تطال الجميع، وأن
القانون يجب أن يحمي الجميع، في عالم يزداد تعقيداً
يوماً بعد يوم. إن هذا الكتاب هو خطوة أولى نحو هذا
الهدف الكبير، ونأمل أن يكون حافزاً للتغيير الإيجابي.

الخاتمة الأكاديمية

إن هذا الكتاب يمثل محاولة رائدة لسبر أغوار أحد أهم
التحولات القانونية في تاريخ البشرية، وهو الانتقال من
قانون مركزيته الإنسان إلى قانون يعترف بالفاعلين غير
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البشر. لقد سعينا من خلال الفصول إلى تقديم إطار
نظري وتطبيقي لمساءلة الذكاء الاصطناعي والأنظمة
الهجينة، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للعدالة

وحقوق الإنسان. إن النتائج تؤكد على أن الصمت
القانوني أمام هذه التطورات هو خطر داهم، وأن

التجديد التشريعي هو السبيل الوحيد للأمان. إن
المسؤولية تقع على عاتق الفقهاء والمشرعين لقيادة

هذا التغيير وضمان أن تخدم التكنولوجيا البشرية ولا
تهددها. نأمل أن يكون هذا العمل لبنة أساسية في

صرح القانون الدولي الجديد، وأن يحفز المزيد من
الدراسات الجادة في هذا المجال الحيوي، لضمان

مستقبل يسوده الأمن والعدالة لكل الكائنات الفاعلة
في مجتمعنا العالمي المعقد.

تم بحمد الله وتوفيقه

الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي

مصر . الاسماعيليه 2026
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